المجلس النيابي

1- نظام المجلس الواحد : يقصد ب هان يكون المجلس النيابي في الدولة من مجلس واحد يمارس السلطة التشريعية وقد أخذت به اغلب دول العالم وخاصة ذات الشكل الموحد البسيط ويتميز هذا النظام بالبساطة والسرعة في العملية التشريعية ويجنب البلاد المنازعات والانقسامات التي تحدث داخل الهيئة التشريعية في حالة تكوينها من مجلسين .

2- نظام المجلسين :يقصد به إن يكون البرلمان من مجلسين يمارسان السلطة التشريعية وبذلك يتوزع الاختصاص التشريعي بينهما أو بالتعاون بينهما ويرتبط هذا النظام بشكل الدولة فالدول الفيدرالية تعتمد نظام المجلسين كالولايات المتحدة الأمريكية ،كما إن البعض من الدول الموحدة تأخذ به لأسباب تاريخية كبريطانيا او لأسباب اجتماعية وسياسية  والأسباب التي تؤدي إلى الأخذ بنظام المجلسين في الدول مختلفة أبرزها :

1- الفيدرالية : إن الشكل الفيدرالي للدولة يفرض الأخذ بنظام المجلسين فيمثل احد المجالس الولايات وهذا التمثل متساوي في بعض الحالات إما الأخر فيمثل شعب الدولة الفيدرالية بمجموعه 

2- منع استبداد السلطة التشريعية :انفراد مجلس واحد بسلطة سن القوانين في الدولة قد يؤدي إلى استبداد هذا المجلس وتعسفه في مواجهة السلطة التنفيذية خاصة وهذا خلاف ما إذا تم توزيع السلطة بين مجلسين ، كما انه عاملا في تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

3- عدم التسرع في التشريع :تعد العملية التشريعية عملية أساسية وخاصة لأنها تنظم مختلف أوجه النشاط البشري وعلية لابد إن تحاط هذه العملية بالدقة لكي لا تكون عرضة للتغيير والتعديل السريع لذلك يجب إن لا تتسرع السلطة المختصة في إصدار هذه التشريعات.

التنظيم الداخلي للمجلس النيابي

هناك قواعد تنظيم داخلية للبرلمان تنظم تحدد من قبل الدستور أو القانون الخاص بالمجلس النيابي 

1- الحصانة البرلمانية :يتمتع عضو البرلمان طيلة فترة ولايته بالحصانة البرلمانية لتمكنه من ممارسة ولايته بحرية وهذه الحصانة لست امتياز لعضو البرلمان بل ضمانه ممنوحة للمجلس النيابي من اجل عدم عرقلة سير عمله 

2- عدم المسؤولية البرلمانية:وهو وضع يتمتع به النائب هو عدم مسؤوليته ويمكنه من ممارسة ولايته والقيام بواجبه بحرية وهذا يعني ان عضو البرلمان لا يسأل جزئيا ولا مدنيا عن الوقائع التي يوردها .

3- المخصصات البرلمانية:هو تعويض يمنح لعضو البرلمان نتيجة لاعتبارات خاصة لكون هذه المخصصات تتيح المجال لكل ومواطن مهما كان وضعه المالي الوصول إلى المجلس النيابي وبهذا الوضع فان المجلس النيابي لا يكون حكرا على الأغنياء وعادة تترك الدساتير أمر تنظيم هذه المخصصات إلى النظام الداخلي للمجلس 
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